الفصل الثاني          الآليات القانونية لاستصلاح الأراضي و الآثار المترتبة عنه

الفصل الثاني: الآليات القانونية لاستصلاح الأراضي و الآثار المترتبة عنه
بالنسبة لإجراءات إعداد عقد الملكية عن طريق استصلاح الأراضي، فإنه يتم أولا تعيين مواقع الأراضي المطلوب استصلاحها، إما من طرف الإدارة عن طريق لجان مختصة وفق إجراءات قانونية محددة وإما من طرف المستصلح الذي سمي بالمترشح، وبعدها تأتي مرحلة تكوين الملف الإداري وإيداعه لدى الجهات المختصة مرورا بمرحلة دراسة الملف وأخيرا صدور القرار الإداري لإعطاء الإشارة للانطلاق في أشغال الاستصلاح ثم تحرير عقد الملكية بناءا على هذا القرار الذي يجب شهره لدى المحافظة العقارية المختصة، وعملية الشهر هذه مستثناة من قاعدة الشهر المسبق وكذلك غير نهائية، وهي مشفوعة بالشرط الفاسخ والمتمثل في إنجاز برنامج الاستصلاح خلال مدة خمس سنوات ثم يتم بعدها إتمام عملية الشهر أو إلغاؤها حسب مدى إنجاز هذا البرنامج.
وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات يرتب هذا العقد كغيره من العقود آثارا قانونية معينة، خلال هذه المدة حيث يرتب حقوقا للمالك والتزامات على عاتقه، كما يقع على الدولة دور ضبط أشغال الاستصلاح ودور تقديم المساهمة المالية والإعفاءات الجبائية حتى يسهل على المترشح القيام بتنفيذ برنامج الاستصلاح خلال هذه المدة.
وقد فتح القانون رقم: 83/18 بابا للمنازعة القضائية باعتباره نص على ضرورة تقدير الشرط الفاسخ من طرف القضاء في حالة عدم تنفيذ برنامج الاستصلاح وبالتالي إبطال عقد الملكية حتى يضمن المشرع عدم تعسف الإدارة في تقدير الشرط الفاسخ، هذا إلى جانب باقي المنازعات المحتملة مع الإدارة في حالة عدم قبول ملف الترشح، والمنازعات مع الغير في حالة منح أراضي غير تلك المحددة حصرا في القانون رقم: 83/18 ولكل من القضاء العادي والقضاء الإداري اختصاص معين للنظر في هذه المنازعات، ويتم رفع الدعوى القضائية أمام هذه الجهات وفق شروط وإجراءات قانونية محددة في القواعد العامة.  
وعليه سوف نفصل في هذا من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول : إجراءات إعداد عقد الملكية عن طريق استصلاح الأراضي.
المبحث الثاني : آثار عقد الملكية في إطار استصلاح الأراضي.
المبحث الثالث : المنازعات المتعلقة بعقد الملكية.













المبحث الأول : إجراءات إعداد عقد الملكية عن طريق استصلاح الأراضي 
	هناك عدة إجراءات لإعداد عقد الملكية عن طريق استصلاح الأراضي، فبداية يتم تعيين مواقع الأراضي المطلوب استصلاحها، إما من طرف الإدارة عن طريق لجان مختصة وفق شروط وإجراءات قانونية محددة وإما من طرف المستصلح، وبعدها يحق لهذا الأخير تكوين الملف الاداري وإيداعه لدى الجهات المختصة مرورا بمرحلة دراسة الملف وأخيرا مرحلة صدور القرار الإداري لإعطاء الاشارة للانطلاق في أشغال الاستصلاح ثم تحرير عقد الملكية بناءا على هذا القرار الذي يجب شهره لدى المحافظة العقارية المختصة، وعملية الشهر هذه مستثناة من قاعدة هامة وهي قاعدة الشهر المسبق هذا من جهة ومن جهة ثانية أن عملية الشهر هذه غير نهائية بل هي مشفوعة بالشرط الفاسخ المتمثل في إنجاز برنامج الاستصلاح خلال مدة خمس سنوات ثم يتم بعدها إتمام عملية الشهر أو إلغاؤها حسب مدى إنجاز برنامج الاستصلاح.  
	وعليه سنفصل في هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب كالآتي: 
المطلب الأول : تعيين موقع الأرض.
المطلب الثاني : تكوين وإيداع ملف الترشح ودراسته والنتائج المترتبة على الدراسة.
المطلب الثالث : شهر عقد الملكية.




المطلب الأول : تعيين موقع الأرض
	للحصول على عقد الملكية عن طريق استصلاح الأراضي يجب تعيين الأراضي المطلوب استصلاحها وهذا من طرف جهات مختصة، ثم تقوم هذه الجهات بمباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية لتحديد قائمة المساحات المعينة مواقعها بموجب قرار إداري، ولهذا فإن تعيين مواقع الاستصلاح ذو أهمية بالغة تكمن في عدم الاعتداء على أملاك الغير ومدى قابلية الأراضي الصحراوية للاستصلاح، لأنه ليس كل الأراضي الصحراوية قابلة للاستصلاح والفلاحة.
	وعليه سنوضح هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين: 
الفرع الأول : الجهات المختصة بتحديد مواقع الأراضي.
الفرع الثاني : إجراءات تحديد مواقع الأراضي.








الفرع الأول : الجهات المختصة بتحديد مواقع الأراضي
باستقراء نصوص قانون رقم: 83/18،[footnoteRef:1] والمرسوم التنفيذي المطبق له رقم: 83/724،[footnoteRef:2] فإن الجهات المعنية بتعيين الموقع تتمثل في: [1:  -  أنظر المادة 05 من القانون رقم: 83/18.]  [2:  -  أنظر المواد 02، 03، 06 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.] 

· إما بمبادرة من الجماعات المحلية ممثلة في البلدية والولاية ولكل منهما دوره الخاص في ذلك ولكن بالتنسيق مع مصالح الفلاحة في الولاية وبإشراف أملاك الدولة ومصالح الري كجهات استشارية عن طريق إبداء رأيها قبل أي عملية تنازل.
· وإما بمبادرة من المستصلح في حد ذاته والذي أطلق عليه مصطلح المترشح. 
مع الملاحظة أن الجماعات المحلية لها أهمية بالغة لتعيين مستقبل العقار، والطبيعة التقنية له، بخلاف مبادرة المترشحين والتي تنقصها الدقة في التعيين.[footnoteRef:3] [3:  -  عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 140.] 

الفرع الثاني : إجراءات تحديد مواقع الأراضي
تقوم الجهات الإدارية المختصة وهي مصالح البلدية بإشراك الجهات الاستشارية الأخرى وهي مصالح الفلاحة والري وأملاك الدولة بتحديد المواقع وتحديد المساحة عن طريق وضع قائمة المساحات المبينة مواقعها بقرار من الوالي وينشر هذا القرار في محلات المجلس الشعبي البلدي المعني، وهذه القائمة قابلة للمراجعة تبعا لتطور المعطيات المتعلقة بالإمكانيات الزراعية أو مورد الماء.[footnoteRef:4]  [4:  -  أنظر المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.] 



المطلب الثاني : تكوين وإيداع ملف الترشح ودراسته والنتائج المترتبة على الدراسة
	بعد الانتهاء من إجراء التعيين لمواقع الاستصلاح فانه يلي هذا الإجراء إيداع ملف الترشح ودراسته من طرف لجنة تقنية مختصة ونتائج هذه الدراسة التي وصلت إليها هذه اللجنة.
وبناءا على ما تقدم سنوضح هذا المطلب من خلال الفروع التالية: 
الفرع الأول : تكوين وإيداع ملف الترشح.
الفرع الثاني : دراسة ملف الترشح.
الفرع الثالث : تكريس نتائج دراسة ملف الترشح.









الفرع الأول : تكوين وإيداع ملف الترشح
حسب نص المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724 فإن ملف الترشح يشتمل على ما يلي: 
· طلب المترشح.
· تحديد موقع القطعة أو القطع الأرضية المرغوب فيها ومساحتها التقريبية.
· برنامج عملية الاستصلاح المزمع القيام به.
· مبلغ الاستثمار المخصص لها.
· مخطط مختصر في حال وجود القطعة المزمع استصلاحها خارج المساحات التي تم تعيينها.[footnoteRef:5] [5:  -  أنظر المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.] 

ويجب أن يشتمل طلب المترشح الذي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا يتمتع بحقوقه المدنية أو شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني، الجنسية الجزائرية طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم: 83/18.[footnoteRef:6] [6:  -  أنظر المادة 03 من القانون رقم: 83/18. ] 

ويودع هذا الملف حسب نص المادة الثامنة من نفس المرسوم لدى رئيس الدائرة التي توجد فيها قطعة الأرض المراد استصلاحها.
ويتم تسجيل هذه الطلبات المصحوبة بالملف المذكور أعلاه حسب الترتيب الزمني في دفترين يفتحان لهذا الغرض مقابل تسليم وصل إيداع للمترشح، ويخصص أحد الدفترين للترشيحات الخاصة بالقطع الأرضية الواقعة في المساحات المعنية، ويخصص الدفتر الآخر للترشيحات التي تتم بمبادرة من المترشحين.[footnoteRef:7] [7:  -  أنظر المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.] 

الفرع الثاني : دراسة ملف الترشح
بعد إيداع ملفات الترشح لدى رئيس الدائرة المختص إقليميا يقوم هذا الأخير بتسليم هذه الملفات إلى اللجنة التقنية قصد دراستها، وتتكون هذه اللجنة من الممثلين المحليين لمصالح الفلاحة والري وإدارة أملاك الدولة.[footnoteRef:8] [8:  -  أنظر المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.] 

وتقوم هذه اللجنة بعد ذلك بإصدار رأي تقني بخصوص إمكانية تحقيق مشاريع الاستصلاح وهذا الرأي قد يكون:[footnoteRef:9]  [9:  -  أنظر المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.] 

· رأي بالموافقة دون تحفظات.
· رأي بالموافقة مشفوعا بتحفظات.
· رأي بعدم بالموافقة مع التسبيب.
ويجب أن يصدر هذا الرأي خلال أجل أقصاه شهر واحد يبدأ سريانه من تاريخ استلام اللجنة التقنية لملفات الترشح.[footnoteRef:10] [10:  -  أنظر المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724. ] 

ثم ترسل الملفات مصحوبة برأي اللجنة التقنية إلى المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي توجد فيها القطعة الأرضية للتداول في شأنها ولو كان ذلك في دورة غير عادية إن اقتضى الحال، وفي حالة رفض المجلس الشعبي البلدي للملفات يجب أن يكون هذا الرفض مبين الأسباب في نفس المداولة.[footnoteRef:11]   [11:  -  أنظر المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.] 

وبعدها ترسل المداولات إلى الوالي المختص ليوافق عليها، وكل رفض من الوالي لملف يجب أن يبين سببه ويبلغ للمترشح الذي يملك حق الطعن وفقا للتشريع المعمول به وكذلك الأمر عندما يكون اعتماد الملف مصحوبا بتحفظات أو بتعليمات تقنية خاصة.[footnoteRef:12] [12:  -  أنظر المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724. ] 

الفرع الثالث : تكريس نتائج دراسة ملف الترشح
	في حالة قبول ملف الترشح يصدر الوالي المختص قرار الاستفادة، ثم يرسله مرفوقا بمداولات المجلس الشعبي البلدي ومخطط القطع الأرضية إن اقتضى الأمر إلى المديرية الفرعية للشؤؤن العقارية وأملاك الدولة لإعداد عقد الملكية المشمول بالشرط الفاسخ.[footnoteRef:13]  [13:  -  أنظر المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724. ] 

ويقوم المجلس الشعبي البلدي بتبليغ قرار الوالي إلى المعنيين فور تسليمه إياه ويكون هذا القرار بمثابة إذن بالشروع في أشغال الاستصلاح.
وفي حال سكوت الإدارة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر يبدأ سريانها من تاريخ إيداع ملف الترشح فإن الطلب المرفوق بملف الترشح يعد مقبولا ويتعين في هذه الحالة على المجلس الشعبي البلدي أن يسلم شهادة تعترف للمترشح بصفة المالك.[footnoteRef:14] [14:  -  أنظر المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.] 






المطلب الثالث : شهر عقد الملكية
	بعد إعداد عقد الملكية من طرف مصالح أملاك الدولة يتم ايداعه لدى المحافظة العقارية المختصة من أجل تنفيذ إجراء شهر عقد الملكية المشمول بالشرط الفاسخ، وعملية الشهر هذه مستثناة من قاعدة الشهر المسبق، بالإضافة إلى إتمام عملية الشهر بعد رفع الشرط الفاسخ وذلك في حالة إنجاز برنامج الاستصلاح خلال المدة القانونية.
وعليه سنفصل في هذا المطلب من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول : تنفيذ إجراء الشهر.
الفرع الثاني : الإعفاء من تطبيق قاعدة الشهر المسبق.
الفرع الثالث : إتمام عملية الشهر بعد رفع الشرط الفاسخ.









الفرع الأول : تنفيذ إجراء الشهر
	نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724 بأن يسجل العقد المحرر ثم ينشر في المحافظة العقارية المختصة طبقا للتشريع المعمول به في هذا المجال.[footnoteRef:15] [15:  -  أنظر المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.] 

	وفي هذا الإطار يقوم المحافظ العقاري بشهر هذا السند بعد قبول ايداعه حيث يتأكد المحافظ العقاري من استيفاء العقد لقاعدة الرسمية وكذا تعيين العقارات والتأكد من هوية الأطراف وتتم عملية شهر سند الملكية في مجموعة البطاقات العقارية والتأشير عليها.[footnoteRef:16] [16:  -  المرسوم التنفيذي رقم: 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر العدد 30، لسنة 1976. ] 

الفرع الثاني : الإعفاء من تطبيق قاعدة الشهر المسبق
تعتبر قاعدة الشهر المسبق للتصرفات والمعاملات القانونية الواردة على العقارات من الضمانات الأساسية لتسلسل انتقال الحقوق العقارية، كما أنها تمنع خلق روابط موازية لها من شأنها إحداث التباين وتشابك في انتقال الحقوق، كما أن هذه القاعدة تعطي للشهر نوعا من التماسك والاستمرارية واللذان يسمحان بمتابعة تطور المعاملات العقارية ومصادرها بالإضافة إلى كونه يحمي صاحب الحق الجديد.[footnoteRef:17] [17:  -  جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص 149. ] 

	حيث نصت المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم: 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري بأنه "لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في محافظة عقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو القرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طريق الوفاة، يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير..". 
	إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة بل لها استثناءات ومن بينها عقد الملكية عن طريق الاستصلاح وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724 والتي جاء فيها بأنه "تعفى عمليات نقل الملكية التي تشمل الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي من الإشهار القبلي ..".
الفرع الثالث : إتمام عملية الشهر بعد رفع الشرط الفاسخ
	نصت المادة السادسة من القانون رقم: 83/18 بأنه "يقيد نقل الملكية المعترف به بشرط فاسخ يتمثل في إنجاز برنامج الاستصلاح يعده الحائز وتصادق عليه الادارة ..".
	ونصت المادة الحادية عشر من نفس القانون بأنه "تمنح للمالك مهلة خمس سنوات، باستثناء حالة القوة القاهرة لإنجاز برنامج استصلاح أراضيه ..".
	وانطلاقا من هاتين المادتين، فإن نقل الملكية مقيد بشرط فاسخ يتمثل في انجاز برنامج الاستصلاح ومدته مقدرة بخمس سنوات، ومنه فعقد الملكية الممنوح عن طريق الاستصلاح في ظل قانون رقم: 83/18 هو عقد غير بات وبالتالي على المترشح انجازه لكي يتمكن من المطالبة برفع الشرط الفاسخ.[footnoteRef:18] [18:  - بوساحة نجاة، المرجع السابق، [غير منشور، غير مرقم ].] 

ويتولى تقدير إنجاز برنامج الاستصلاح لجنة تتكون من: 
· رئيس لجنة الفلاحة والتنمية في المجلس الشعبي البلدي.
· الممثل المحلي للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
· الممثل المحلي للمصالح التقنية.
· الممثل المحلي لمصالح الري.
· الممثل المحلي لإدارة أملاك الدولة.[footnoteRef:19] [19:  -  أنظر المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724. ] 

 وتنتهي أعمال هذه اللجنة بتحرير تقرير معاينة من نسختين: نسخة أولى توجه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ونسخة ثانية إلى المالك المعني،[footnoteRef:20] ويتخذ هذا التقرير إحدى الحالتين: تقرير إيجابي أو تقرير سلبي. [20:  -  أنظر المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724. ] 

· فإذا كان التقرير إيجابي يلتمس رئيس البلدية من الوالي رفع الشرط الفاسخ خلال أجل لا يتعدى 15 يوم من تاريخ تسلمه للتقرير، ويثبت هذا الرفع بقرار يسلم خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب إلى المجلس الشعبي البلدي، وإلى المالك[footnoteRef:21] ويودع القرار لدى المحافظة العقارية قصد إلغاء الشرط الفاسخ.[footnoteRef:22] [21:  -  أنظر المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724 ]  [22:  -  أنظر المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724. ] 

· أما إذا كان التقرير سلبي فيتعين على المالك المستصلح انتظار حلول أجل الانتهاء من أشغال الاستصلاح والمحددة في المادة الحادية عشر المذكورة أعلاه والمقدرة بخمس سنوات،[footnoteRef:23] فإذا استنفذ المترشح هذا الأجل ولم يكن بوسعه الانتهاء من الأشغال بسبب قوة قاهرة جاز له الاستفادة من حق التمديد إلى حين زوال القوة القاهرة أو تحسن الظروف ويخضع تقدير هذه الظروف إلى السلطة التقديرية للإدارة.[footnoteRef:24] [23:  -  أنظر المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724. ]  [24:  - عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص ص 144، 145.] 




المبحث الثاني : آثار عقد الملكية في اطار استصلاح الأراضي
بعد الانتهاء من إجراءات إعداد عقد الملكية عن طريق استصلاح الأراضي يرتب هذا العقد كغيره من العقود آثارا قانونية معينة، ولذلك فإن هذا العقد الممنوح في إطار الاستصلاح يخول للمالك خلال هذه المدة [5 سنوات] جملة من الحقوق ويرتب على عاتقه العديد من الالتزامات، كما يقع على الدولة كذلك عدة أدوار والمتمثلة في ضبط أشغال الاستصلاح وتقديم المساهمة المالية والإعفاءات الجبائية وذلك حتى يسهل على المترشح تنفيذ برنامج الاستصلاح على أحسن وجه وذلك خلال الآجال القانونية المحددة بخمس سنوات.
	وبناءا على ذلك سنوضح هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول : حقوق والتزامات المالك المستصلح.
المطلب الثاني : دور الدولة في عقد الاستصلاح.








المطلب الأول : حقوق والتزامات المالك المستصلح
	يخول عقد الملكية الممنوح في إطار استصلاح الأراضي للمالك المستصلح جملة من الحقوق ويرتب عليه جملة من الالتزامات القانونية نص عليها كل من القانون رقم: 83/18 والمرسوم التنفيذي المطبق له رقم: 83/724، وتتمثل هذه الحقوق في السلطات التي يرتبها حق الملكية والحق في إنجاز محلات سكنية وبنايات الاستغلال مع الاحتفاظ بملكية التجهيزات والمعدات في حالة فسخ عقد الملكية. 
	أما عن الالتزامات فتتمثل في دفع الدينار الرمزي كمقابل مالي والقيام بتنفيذ برنامج الاستصلاح مع الالتزام بطلب رفع الشرط الفاسخ وأخيرا عدم تحويل الأرض عن وجهتها الفلاحية.
 	وهذا ما سنتناوله من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول : حقوق المالك المستصلح.
الفرع الثاني : التزامات المالك المستصلح.






الفرع الأول : حقوق المالك المستصلح
تتمثل هذه الحقوق فيما يلي:
أولا : الحق في تحويل حقه للغير
نصت المادة السادسة من القانون رقم: 83/18 بأنه "يؤدي امتلاك الأراضي بموجب هذا الفصل إلى نقل الملكية لصالح المترشح لاستصلاح الأراضي.
يقيد نقل الملكية المعترف به بشرط فاسخ يتمثل في إنجاز برنامج الاستصلاح يعده الحائز وتصادق عليه الإدارة".
ونصت المادة السابعة عشر من نفس القانون بأنه "لا يجوز نقل ملكية الأرض الممتلكة في إطار الاستصلاح طبقا للشروط المحددة في الفصل الثاني من هذا القانون، إلا عند رفع الشرط الفاسخ.
إلا أنه في حالة عجز المالك أو ورثته المثبت قانونا، عن مواصلة عملية الاستصلاح، يجوز للمالك تحويل حقوقه، على أن يوافق المشتري على الشرط الفاسخ ضمن نفس الأشكال".
يلاحظ من هذين النصين بأن المستصلح تنقل له ملكية الأرض محل الاستصلاح ولكن ملكية مقيدة بشرط فاسخ،[footnoteRef:25] وهذا يمنع المستصلح من نقل ملكيته للغير أي منع التصرف في الأراضي محل الاستصلاح بالبيع وغيرها من التصرفات القانونية الناقلة للملكية، إلا أن هذا المنع غير مطلق بحيث أوردت الفقرة الثانية من المادة 17 المذكورة أعلاه استثناءا يتمثل في حالة عجز المالك أو ورثته عن مواصلة تنفيذ برنامج الاستصلاح فله تحويل هذا الحق، وذلك بشرط موافقة المشتري على الشرط الفاسخ. أي مواصلة تنفيذ برنامج الاستصلاح وبذلك فهو يحل محل البائع المستصلح في هذا الالتزام.[footnoteRef:26] [25:  -  ليلى طلبة، المرجع السابق، ص 67.]  [26:  -  ليلى طلبة، المرجع السابق، ص 67.] 

ثانيا : الحق في انجاز منشآت
نصت المادة التاسعة من قانون رقم: 83/18 على أنه "يمكن أن يرفق استصلاح الأراضي بإنجاز محلات ذات الاستعمال السكني مخصصة للمزارع وعائلته وبنايات الاستغلال وكل ملحق عادي في المزرعة".
يلاحظ من المادة التاسعة هنا أنها أجازت للمالك المستصلح القيام بهذه المنشآت، ونرى بأن جواز إقامة مثل هذه المنشآت شيء ايجابي لأنها ضرورية جدا للقيام بالعمل الفلاحي على أكمل وجه نظرا لما توفره للمستصلح من استقرار له ولعائلته بالإضافة الى وضع العتاد في المستودعات وتخزين البذور وحفظها من التلف.[footnoteRef:27] [27:  -  توفيق عياد، المرجع السابق، ص 37.] 

ثالثا : الاحتفاظ بملكية التجهيزات والمعدات في حال إبطال العقد
نصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والعشرون من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724 بأنه "يحتفظ المدعي عليه [المالك] بملكية التجهيزات والمعدات التي يحتمل أنه قد أتى بها، في حالة ما إذا أمر القاضي ببطلان العملية".
وسوف نتطرق في المبحث الثالث من هذا الفصل إلي إبطال عقد الملكية من طرف القضاء وهي استيفاء أجل خمس سنوات وعدم القيام ببرنامج الاستصلاح وعدم تذرع المالك بأي سبب قاهر حال دون اتمامه لهذه العملية. 

الفرع الثاني : التزامات المالك المستصلح
تتمثل هذه الالتزامات فيما يلي:
أولا : دفع مقابل مالي
نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون رقم: 83/18 على أنه "... يتم نقل الملكية بالدينار الرمزي".
والملاحظ من هذه الفقرة على أن التنازل عن الأراضي الصحراوية القابلة للفلاحة في اطار القانون رقم: 83/18 يتم بمقابل مالي يتمثل في دفع دينار رمزي فقط، وهو لا يرقى أصلا إلى المبلغ الحقيقي لهذه الأراضي. ولعل هدف ذلك هو تشجيع الخواص على الاقدام على استصلاح الأراضي الصحراوية وجعلها أراضي فلاحية منتجة بغية رفع الإنتاج الزراعي.[footnoteRef:28] [28:  -  توفيق عياد، المرجع السابق، ص 37.	] 

وبالتالي فإنه يطلق على هذا العقد عقد بيع رغم أن الثمن المحدد هو ثمن تافه وكما نعلم أن الثمن التافه هو والعدم سواء، فإن العقد يعتبر عقد هبة لا عقد بيع وقد يرجع تسمية هذا العقد بعقد بيع على أساس أنه لا رجوع في الهبة، ويرجع البعض السبب الذي جعل المشرع الجزائري يتنازل عن الأراضي محل الاستصلاح بهذا الثمن التافه هو مراعاة منه للمبالغ الضخمة التي قد ينفقها المستصلح في سبيل احياء هذه الأراضي.[footnoteRef:29] [29:  -  نجاة بوساحة، المرجع السابق [غير منشور، غير مرقم].] 

ثانيا : القيام بتنفيذ برنامج الاستصلاح
يقوم المالك عند مرحلة تكوين ملف الترشيح للحصول على عقد الملكية عن طريق استصلاح الاراضي بوضع برنامج عملية الاستصلاح المزمع القيام به، وهذا طبقا لنص المادة التاسعة الفقرة الثالثة منها، من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724،[footnoteRef:30] و بالرجوع للمادة الحادية عشر من القانون رقم: 83/18 السابقة الذكر نجد بأنه تمنح للمالك مهلة خمس سنوات، باستثناء حالة القوة القاهرة لإنجاز برنامج الاستصلاح، وإلا كان عرضة لفسخ عقد الملكية عن طريق القضاء كما سيأتي بيانه في المبحث الثالث من هذا الفصل. [30:  -  أنظر المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.] 

ويقيد نقل الملكية طبقا لنص المادة السادسة من قانون رقم: 83/18 بشرط فاسخ يتمثل في انجاز برنامج الاستصلاح.
ثالثا : الالتزام بطلب رفع الشرط الفاسخ
نصت المادة العاشرة من قانون رقم: 83/18 على أنه "على المالك أن يطلب رفع الشرط الفاسخ المشار اليه في المادة 6 أعلاه.
ويتم هذا الرفع بعد اثبات انجاز برنامج الاستصلاح حسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم".
وما نلاحظه في محتوى هذه المادة أنها ألزمت المالك المستصلح بعد أجل خمس سنوات بطلب رفع الشرط الفاسخ للحصول على العقد النهائي للملكية،[footnoteRef:31] وذلك بعد انجاز برنامج الاستصلاح، وعلى إثره تقوم لجنة مختصة بمعاينة هذا الانجاز حيث يترتب عن ذلك ايجابية المعاينة كانت أم سلبية.[footnoteRef:32]  [31:  -  عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 143.]  [32:  -  راجع الفرع الثالث من المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الثاني.] 

رابعا :عدم تحويل الأرض عن وجهتها الفلاحية
نصت المادة 18 من قانون رقم: 83/18 على أنه: "لا يجوز أن تحيد الأراضي موضوع نقل الملكية، عن مآلها الزراعي إلا في الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل".
يلاحظ من هذه المادة أنها لم ترتب الجزاءات القانونية في حالة قيام المالك بتحويل الأرض عن وجهتها الفلاحية.[footnoteRef:33] وهذا نقص من المشرع حسب رأيي حول عدم تحديد الجزاءات القانونية في حال تحويل المالك للأرض عن وجهتها الفلاحية، لذى على المشرع أن ينتبه لهذه الثغرة الموجودة في المادة المذكورة أعلاه، ويحاول تعديلها مستقبلا حتى يخرج من هذا الإشكال الذي قد يطرأ في حال استغلال الأراضي الفلاحية وتحويلها لأغراض أخرى. [33:  -  بوساحة نجاة، المرجع السابق، [غير منشور، غير مرقم].] 

المطلب الثاني : دور الدولة في عقد الاستصلاح
تتحمل الدولة أعباء كثيرة في انجاز عملية الاستصلاح وذلك حتى تسهل على المستصلح القيام بهذا المشروع، حيث يقتصر دور الدولة في عقد الاستصلاح على نقل الملكية إلى جانب حقه في الاستفادة من المساهمات المالية للقيام ببرنامج الاستصلاح، وحقه في الاعفاء من الرسوم والإتاوة في إطار قوانين المالية.
وعليه سنفصل في هذا المطلب من خلال الفروع التالية: 
الفرع الأول : الالتزام بنقل الملكية.
الفرع الثاني : تقديم المساهمات المالية والإعفاءات الجبائية.
الفرع الثالث : ضبط أشغال الاستصلاح.




الفرع الأول : الالتزام بنقل الملكية
تلتزم الدولة بنقل الملكية وفق الإجراءات القانونية السابق ذكرها والمتمثلة في تعيين مواقع الاستصلاح، وتقديم الملف من طرف المترشح ودراسته من طرف اللجنة المختصة، وحينها يتم إصدار قرار من الوالي المختص اقليميا يتضمن منح الاستفادة والذي يحرر بناء عليه سند الملكية مشمول بالشرط الفاسخ من طرف مصالح أملاك الدولة، ثم يرسل هذا السند إلى المحافظة العقارية المختصة قصد شهره، ويعتبر هذا القرار إذن بالشروع في أشغال الاستصلاح وذلك لمدة خمس سنوات وبعدها إلى أن يتم اثبات رفع الشرط الفاسخ وذلك بقرار من الوالي، ومن ثم يودع هذا القرار بالمحافظة العقارية قصد إلغاءه،[footnoteRef:34] ويصبح المالك للعقار بموجب عقد الملكية الخالي من شرط البطلان ويتمتع بحقوق الملكية التامة.[footnoteRef:35] [34:  -  راجع المبحث الأول من الفصل الثاني، تحت عنوان اجراءات اعداد عقد الملكية عن طريق استصلاح الأراضي.]  [35:  -  عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص 124.] 

الفرع الثاني : تقديم المساهمات المالية والإعفاءات الجبائية
أولا : تقديم المساهمات المالية:
نصت المادة الثالثة عشر من القانون رقم: 83/18 بأنه "يمكن للملاك بناءا على طلب منهم، الاستفادة من مساهمات قابلة للتسديد في شكل اعتمادات مخصصة لتمويل برامج الاستصلاح".
وهذه الاعتمادات حسب طلب النص قابلة للتسديد، وبمعنى آخر فهي عبارة عن خطوط قرض إئتمائية توفرها الدولة لكل حائز على صفة مستصلح، يلزم بردها في الآجال المحددة في عقد القرض.[footnoteRef:36]   [36:  -  عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 136.] 


ثانيا : الاعفاءات الجبائية:
نصت المادة الرابعة عشر من القانون رقم: 83/18 بأنه "يمكن للملاك، في إطار قوانين المالية، الاستفادة من الاعفاء من الرسوم والحقوق والأتاوى المفروضة على مواد التجهيز واللوازم الضرورية لتنفيذ برنامج الاستصلاح أو استغلال الأراضي التي أصبحت منتجة".  
يتم تحديد هذه الاعفاءات بموجب قوانين المالية المختلفة منها إعفاء كلي على الرسم العقاري، وإعفاء مؤقت على دفع المساهمة على النشاطات الفلاحية، وهذا الإعفاء حسب نص المادة 55 من قانون المالية لسنة 1985 تصل مدته الى خمس سنوات بشرط ممارستها في المناطق الواقعة بالجنوب.[footnoteRef:37] [37:  -  فاطمة الزهراء عليان، المرجع السابق، ص 27.] 

الفرع الثالث : ضبط أشغال الاستصلاح
	نصت المادة الثانية عشر من قانون رقم: 83/18 على أنه "يخضع حجم مشاريع الاستصلاح التي شرع فيها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لضوابط منها على الخصوص:
· توفير الأراضي والمياه والحاجة إليهما. 
· قابلية الحياة الإقتصادية في المزرعة.
· تحديد مواقع الأراضي المطلوب استصلاحها".
وفي هذا الاطار صدر المرسوم التنفيذي رقم: 83/724 المطبق للقانون رقم: 83/18 والذي حدد إجراءات ضبط هذه الأشغال وهي نفس إجراءات إعداد عقد الملكية والتي شرحناها سابقا.

المبحث الثالث : المنازعات المتعلقة بعقد الملكية  
	فتح القانون رقم: 83/18 باب للمنازعة القضائية، ونص على ضرورة تقدير الشرط الفاسخ من طرف القضاء[footnoteRef:38] وذلك عند عدم قيام المترشح بتنفيذ برنامج الاستصلاح خلال أجل خمس سنوات وهذا من بين الدعاوى المتعلقة بعقد الملكية عن طريق الاستصلاح، ولكل من القضاء العادي والقضاء الاداري اختصاص معين للنظر في مثل هذه المنازعات حسب نوع الدعوى وأطرافها، وترفع هذه الدعوى وفق شروط وإجراءات قانونية محددة في القواعد العامة. [38:  -  أنظر المادة 15 من قانون رقم: 83/18.] 

وتتمثل هذه الدعاوى في دعاوى الإلغاء المرفوعة من طرف المترشح في حالة صدور قرار من الوالي المختص إقليميا يتضمن رفض ملف الترشح، إلى جانب دعاوى الفسخ المرفوعة من طرف الوالي في حالة عدم تنفيذ برنامج الاستصلاح من طرف المستصلح خلال مدة خمس سنوات، وأخيرا دعاوى استحقاق الملكية المرفوعة من طرف الغير في حالة منح أراضي في إطار الاستصلاح مملوكة للغير بسبب سوء تطبيق القانون رقم: 83/18 بدقة من طرف الإدارة.
	وعليه سنقوم بشرح هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول : رفع الدعوي.
المطلب الثاني : أنواع الدعاوى.



المطلب الأول : رفع الدعوى
	يعتبر القانون رقم: 83/18 مصدرا للمنازعات القضائية كغيره من القوانين وهذا بسبب سوء التطبيق من طرف الإدارة والاعتداء على أملاك الغير بالإضافة إلى ضرورة تقدير الشرط الفاسخ من طرف القضاء، ولم يحدد القانون رقم: 83/18 الجهات القضائية المختصة، وبالتالي يجب الرجوع إلى القواعد العامة، وكذلك الأمر بالنسبة لشروط وإجراءات رفع الدعوى القضائية.
	وعليه سنفصل في هذا المطلب من خلال الفروع التالية:  
الفرع الأول : الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات عقد الملكية.
الفرع الثاني : شروط رفع الدعوى.
الفرع الثالث : إجراءات رفع الدعوى.








الفرع الأول : الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات عقد الملكية
تتوزع المنازعات القضائية الخاصة بالقانون رقم: 83/18 بين القضاء الإداري والقضاء العادي حسب طبيعة المنازعة القضائية.
أولا : مدى ولاية القضاء الاداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالقانون رقم: 83/18.
نصت المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية[footnoteRef:39] بأن "المحاكم الادارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها". [39:  -  قانون رقم: 08/09 المؤرخ في: 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية، ج ر العدد 21، سنة 2008.] 

ونصت المادة 801 من نفس القانون بأنه "تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:
· دعاوى إلغاء القرارات الادارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن:
-  الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.
-  البلدية والمصالح الادارية الأخرى للبلدية.
-  المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.
· دعاوى القضاء الكامل.
· القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
حيث أنه وبالرجوع الى نص المادة 14[footnoteRef:40] من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724، فنجد أن والي الولاية هو المختص بإصدار قرار رفض ملف الترشح وهذا بعد إبداء اللجنة التقنية التابعة للدائرة لرأيها التقني وكذلك اجراء مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي، فقرار الرفض يكون محل طعن فيه أمام القضاء الإداري من طرف المترشح باعتبار أنه قرار صادر عن الولاية طبقا للمادتين 800 و 801 المذكورتين أعلاه من قانون الاجراءات المدنية والإدارية. [40:  -  أنظر المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.] 

ثانيا : مدى ولاية القضاء العادي للنظر في المنازعات المتعلقة بالقانون رقم: 83/18.
بالرجوع إلى نصوص قانون رقم: 83/18 والمرسوم التنفيذي رقم: 83/724 المطبق               له، نجد أنه إذا لم يقم المستصلح بتنفيذ برنامج الاستصلاح خلال مدة خمس سنوات يلجأ الوالي للقضاء من أجل إبطال عقد الملكية المشفوع بالشرط الفاسخ.
لكن لم يبين لنا القانون رقم: 83/18 ولا المرسوم المطبق له ما هو القضاء المختص، وبالتالي يجب الرجوع للقواعد العامة وخاصة المادة 512 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أنه "ينظر القسم العقاري على الخصوص في القضايا الآتية:
· في حق الملكية والحقوق العينية الأخرى والتأمينات العينية...".
وعليه في حال عدم قيام المستصلح بما يمليه عليه قانون رقم: 83/18 يلجأ الوالي من أجل إبطال عقد الملكية الموقوف على الشرط الفاسخ للقضاء العادي ويكون للقاضي كامل الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبا وهذا ما أكدته المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.[footnoteRef:41] إلا أن المعيار العضوي منح اللنظر في مثل هذه القضايا للقضاء الإداري، وبالتالي القاضي الإداري هو المختص نوعيا بإبطال عقد الملكية عن طريق الاستصلاح عندما تكون الإدارة طرفا في النزاع.[footnoteRef:42] [41:  -  أنظر المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم: 83/724.]  [42:  -  بوساحة نجاة، المرجع السابق، [غير منشور، غير مرقم].] 

الفرع الثاني : شروط رفع الدعوى
تنص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعي عليه...".
ونصت المادة 64 من نفس القانون بأنه "حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي :
· انعدام الأهلية للخصوم...".
وبالتالي نتطرق إلى تعريف كل شرط على حدى:
أولا : تعريف الصفة 
يقصد بها أن يكون صاحب الحق هو من شغل مركز الخصم في الدعوى، والمعتدي على هذا الحق هو شاغل مركز الخصم الآخر في الدعوى.[footnoteRef:43] [43:  -  نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر، الطبعة الأولى، 2008، ص 37.] 

ثانيا : تعريف المصلحة 
هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها فلا يكفي مجرد المصلحة النظرية البحتة.[footnoteRef:44] [44:  -  المرجع نفسه، ص46.] 

ثالثا : تعريف الأهلية 
وهي صلاحية الشخص لإعمال إرادته إعمالا من شأنها ترتيب الأثر القانوني الذي ينشده.[footnoteRef:45] [45:  -  بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغداوى، الجزائر، الطبعة الثانية، 2009، ص 39.] 

الفرع الثالث : إجراءات رفع الدعوى
ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.[footnoteRef:46] [46:  -  أنظر المادة 14 من قانون رقم: 08/09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية.] 

يجب أن تتضمن العريضة تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات المنصوص عليها في نص المادة 15 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية.[footnoteRef:47]  [47:  -  أنظر المادة 15 من قانون رقم: 08/09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية.] 

تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة.
يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم.
يجب احترام أجل عشرين يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.[footnoteRef:48] [48:  -  أنظر المادة 16 من قانون رقم: 08/09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية.] 

لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم بأمر غير قابل لأي طعن.
يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادي فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم يثبت إيداعها للإشهار.[footnoteRef:49] [49:  -  أنظر المادة 17 من قانون رقم: 08/09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية.] 

المطلب الثاني : أنواع الدعاوى
لقد ورد عن تطبيق القانون رقم: 83/18 عدة منازعات بسبب سوء تطبيقه من طرف الادارة حيث تتمثل هذه المنازعات في الدعاوى المرفوعة من طرف المترشح في حالة صدور قرار من الوالي يتضمن رفض ملف الترشح، بالإضافة إلى دعاوى الفسخ المرفوعة من طرف الوالي هذا إلى جانب دعاوى استحقاق الملكية المرفوعة من طرف الغير.
وعليه سنقوم بشرح هذا المطلب من خلال الفروع التالية: 
الفرع الأول : دعاوى الإلغاء المرفوعة من طرف المترشح.
الفرع الثاني : دعاوى الفسخ المرفوعة من طرف الوالي.
الفرع الثالث : دعاوى استحقاق الملكية المرفوعة من الغير.




الفرع الأول : دعاوى الالغاء المرفوعة من طرف المترشح
سبق وأن تطرقنا إلى إجراءات إعداد عقد الملكية عن طريق الاستصلاح في المبحث الأول من هذا الفصل، على أنه يتم إيداع الملف لدى رئيس الدائرة ثم يقوم بتسليم هذه الملفات إلى اللجنة التقنية المختصة قصد الدراسة ثم يتم إرسال الملف إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد التداول، وهذا الأخير يتم ارسال الملف مرفوقا بهذه المداولة إلى السيد والي الولاية الذي يصدر قرار يتضمن منح الاستفادة أو يصدر قرار يتضمن الرفض على أن يكون هذا الرفض مسببا.[footnoteRef:50] [50:  -  راجع المطلب الثاني من المبحث الاول من هذا الفصل، تحت عنوان تكوين وإيداع ملف الترشح ودراسته والنتائج المترتبة عن الدراسة، ص ص 53، 54. ] 

وفي هذا الاطار نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر من المرسوم التنفيذي رقم:83/724 بأن "كل رفض من الوالي لملفات يجب تبيان سببه وتبليغه للمترشح الذي يملك حق الطعن وفقا للتشريع المعمول به".
وعن آجال الطعن القضائي فقد نصت المادة 829 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية بأنه "يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الادارية بأربعة أشهر، يسري من تاريخ نشر القرار الإداري ...". 
إذن فعلى المترشح من تاريخ صدور القرار المتضمن رفض ملف الترشح من قبل الوالي  فله أجل أربعة أشهر للطعن فيه يبدأ سريانه من تاريخ صدور هذا القرار. 
ويجوز تقديم تظلم إداري قبل اللجوء إلى الطعن القضائي خلال نفس آجال الطعن القضائي وهذا ما نصت عليه المادة 830 من نفس القانون.[footnoteRef:51] [51:  -  أنظر المادة 830 من قانون رقم: 08/09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية.  ] 


الفرع الثاني : دعاوى الفسخ المرفوعة من طرف الوالي
بعد انتهاء مدة انجاز برنامج الاستصلاح والمقدرة بخمس سنوات حسب المادة 11 من قانون رقم: 83/18[footnoteRef:52] فإنه يتم معاينة تنفيذ هذا البرنامج طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 83/724 المطبق للقانون المذكور، فإذا كان تقرير المعاينة إيجابيا فيتم رفع الشرط الفاسخ من قبل الوالي كما سبق بيانه. [52:  -  أنظر المادة 11 من قانون رقم: 83/18.] 

أما إذا كان تقرير المعاينة سلبيا فإنه يتم إبطال عقد الملكية عن طريق القضاء، حيث نصت المادة الخامسة والعشرون من نفس المرسوم بأنه "يمكن للمالك في حالة ما إذا كان تقرير المعاينة سلبيا، أن يستوفي الأجل الأقصى الذي قدره خمس سنوات إن لم يكن قد استنفذها.
وعند انقضاء السنوات الخمس، وعدم تذرع المالك بأي سبب قاهر، يرفع الوالي القضية إلى القاضي المختص بناءا على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد إدعاء شرط البطلان".
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها رقم: 85529، مؤرخ في 06/10/1991، م ق 1993، عدد 01، ص 157، حيث قضت بأنه "من المقرر قانونا بالمادة 11 من القانون رقم: 83/18 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية أنه تمنح للمالك مهلة خمس سنوات باستثناء حالة القوة القاهرة لإنجاز برنامج استصلاح أراضيه".
ومن ثم فإن القرار الإداري المخالف لهذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.ولما كان ثابتا ـــــ في قضية الحال ـــــ أن الطاعن منحت له قطعة أرض فلاحية في إطار قانوني، وشرع في استغلال هذه الأرض، ومن ثم فإن القرار الإداري الملغى لقرار الاستفادة قبل مرور خمس سنوات يعد مشوبا بعيب مخالفة القانون.[footnoteRef:53] [53:  -  حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة ، الجزائر، الطبعة الثانية، 2005، ص 185.] 

الفرع الثالث : دعاوى استحقاق الملكية المرفوعة من الغير
سبق وأن تطرقنا إلى الشروط المتعلقة بالأراضي القابلة للاستصلاح، وهي الأراضي التابعة للملكية العامة والواقعة في المناطق الصحراوية أو المنطوية على مميزات مماثلة، وكذا على الأراضي الأخرى الغير مخصصة التابعة للملكية العامة منحها عن طريق الاستصلاح،[footnoteRef:54] ولقد أضاف المرسوم التنفيذي رقم: 83/724 صنف آخر من الأراضي وهي الأراضي الجبلية. [54:  -  راجع المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول.] 

	وقد يحدث من طرف الإدارة أن تمنح أراضي غير هذه الأراضي المذكورة أعلاه والتي قد تكون تابعة لأملاك العرش من جهة والتي ادعى أصحابها بملكية الأراضي المدرجة ضمن نطاق الاستصلاح، والأراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعية من جهة أخرى والتي أثارت كذلك مسألة تبعية الأراضي الموزعة على سبيل الاستصلاح إلى أملاكها، مما أدى إلى نشوب نزاعات، حيث يعود سببها في الواقع إلى التسرع في تطبيق هذا القانون،[footnoteRef:55] ففي هذه الحالة يجوز للغير رفع دعوى استحقاق الملكية، كما يحدث أن يعتدي الغير على الأراضي الممنوحة في إطار الاستصلاح فيجوز عندها رفع دعوى قضائية تتضمن استحقاق الملكية ضد الغير.[footnoteRef:56] [55:  -  عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص ص 150، 151.]  [56:  -  توفيق عياد، المرجع السابق، ص47.] 






خلاصة الفصل الثاني
وخلاصة القول، أن إجراءات إعداد عقد الملكية عن طريق استصلاح الأراضي يجب أن توضع له المبادرة من طرف الإدارة المكلفة بذلك دون انتظار المبادرة من الفلاح الجزائري الذي يجهل بوجود هذا القانون الذي يمنح له حق الملكية البات.
وقانون الحيازة العقارية يعتبر مصدرا للمنازعات العقارية سواء مع الادارة نفسها أو مع الغير وهذا بسبب سوء التطبيق، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لا يمكن إنكار ما حققه هذا القانون في رفع الإنتاج الفلاحي بفضل ما تنتجه الأراضي الصحراوية اليوم من خضروات وتمور وغيرها، وخاصة الخضروات في غير وقتها بفضل البيوت البلاستيكية وغيرها من التقنيات، إلا أنه لم يحقق هذا القانون الغاية المرجوة منه مقارنة بمساحات الأراضي الصحراوية الشاسعة، ويمكن إرجاع هذا الفشل إلى عدة أسباب وأهمها عدم وجود الجانب التقني لممارسة هذه الآلية. 
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